
 م1999) لسنـة 2قانـون رقـم (
  استخدام المبیدات والأسمدة الكیماویة في شأن المحافظة على سلامة الإنسان والبیئـة الزراعیـة من سوء

 
  

 . أبوظبي نحن خلیفة بن زاید آل نھیان ، نائب حاكم
 . بناء على الصلاحیات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي

 . وتعدیلاتھ بإعادة تنظیم الجھاز الحكومي في إمارة أبوظبي 1974) لسنة  1(  على القانون رقم  وبعد الإطلاع
 . وتعدیلاتھ في شأن المجلس الإستشاري الوطني  1971) لسنة  2وعلى القانون رقم ( 

 . بإصدار قانون العقوبات 1987) لسنة  3وعلى القانون الإتحادي رقم (
 . قانون الإجراءات الجزائیة  بإصدار 1992) لسنة 35وعلى القانون الإتحادي رقم (
 . الأسمدة والمصلحات الزراعیة في شأن إنتاج واستیراد وتداول 1992) لسنة 39وعلى القانون الإتحادي رقم (

 . وتعدیلاتھ   أبحاث البیئة والحیاة الفطریة وتنمیتھا  بإنشاء ھیئة 1996) لسنة  4وعلـى القانون رقم ( 
  . یة أبوظبي وتخطیط المدن ، وموافقة المجلس التنفیذي علیھ دائرة بلد وبنـاء على ما عرضھ رئیس

 : أصدرنــا القانــون الآتــي
 الأولى  المـــادة

 -: المبینة قرین كلا منھا یقصد بالكلمات التالیة المعاني
  الإمــــارة : أبوظبــي(1
جھة ذات اختصاص أو من یكلف بذلك   یة والصحة بالدائرة أو أیةالجھة المختصة بالإرشاد الزراعي والتسویق والثروة السمك : السلطة المختصة(2

 . رسمیاً 
 . والحیاة الفطریة وتنمیتھا الھیئــــــة : ھیئة أبحاث البیئة(3
 . للقضاء على الآفات الزراعیة والآفات والحشرات المضرة بالصحة العامة المبیـــــدات : مركبات كیماویة سامة تستخدم(4
كانت بسیطة مما یحتوي على عنصر سمادي   ویـة : مركبات كیماویة تحضر صناعیاً وتحتوي على عناصر غذائیة للنبات سواءالكیما الأسمدة(5

 . سمادي واحد ، أو مركبة مما یحتوي على أكثر من عنصر
 الثانیة  المـــادة

 . دید القوائم الخاصة بالمبیدات والأسمدة الكیماویة المسوح بھاالفطریة وتنمیتھا ، تح تتولى السلطة المختصة بالتنسیق مع ھیئة أبحاث البیئة والحیاة
 المادة الثالثة 

الكیماویة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من  یجوز لأي شخص طبیعي أو معنوي إنتاج أو تداول أو بیع أو استخدام المبیدات والأسمدة لا
 . الأنواع المسموح بھا السلطة المختصة بذلك وفقاً لقوائم

 المـــادة الرابعة 
 المبیدات في المزارع أو المباني إلا بعد الحصول على إذن رش مبیدات من السلطة لا یجوز لأي شخص طبیعي أو معنوي استخدام أو رش

 . المختصة وفقاً للقرارات التنفیذیة الصادرة من رئیس الدائرة المعنیة
 المـــادة الخامسة 

المتداولة وتصنیفھا وفقاً للمعدلات السمیة   ھیئة أبحاث البیئة والحیاة الفطریة وتنمیتھا إجراء حصر للمبیدات  بالتنسیق مع تتولى السلطة المختصة
 . بالمبیدات التي یصرح بتداولھا في مجالات الزراعة والصحة العامة المعمول بھا دولیاً ، وإصدار قائمة

الوسائل أماناً   إدخال البدائل المركبة المصنعة من غیر المنتج الرئیسي ، وذلك مع استخدلم أكثر ولا تعتمد المبیدات إلا من المنتج الرئیسي ویحظر
 . لمكافحة الآفات والوقایة منھا

 
 السادسة  المـــادة

سمدة الكیماویة  في مجال إنتاج أو بیع أو تداول أو استخدام المبیدات والأ  یجب على السلطة المختصة حصر الشركات والمؤسسات والمحلات العاملة
 . الضوابط والشروط اللازم توافرھا للترخیص لھا بمزاولة النشاط لوضع

فیھ إسم   بیع المبیدات والأسمدة الكیماویة ، ولا یتم بیع تلك المواد إلا بموجب إیصال یحدد −وعلى مفتشي السلطة المختصة متابعة ومراقبة محلات
 . المبیدات والأسمدة المستعملة على المزارع وفحص إیصالاتالمزارع ورقم المزرعة وكذلك متابعة التفتیش 

والأنظمة   والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة الآفات المنزلیة والصحة العامة وفقاً للوائح ویقوم المفتشون المختصون بالتفتیش على الشركات
 . المعمول بھا

 المـــادة السابعة 
ومبني   الزراعیة بشبكات كمبیوتر داخلیة مكونة من أجھزة كمبیوتر یتم ربطھا بین مبنى الإرشاد ناطقیتم تدعیم مراكز الإرشاد والتسویق في الم

 ً  . للقرارات التنفیذیة لھذا النظام التسویق ، وذلك لربط معاملات وإجراءات الإرشاد الزراعي بالتسویق ، وفقا
 . ون تحت إشراف السلطة المختصةالمختلفة ، یك −وینشأ مراكز للأبحاث الزراعیة بالمناطق الزراعیة
 المبیدات وكیفیة التعامل معھا وذلك  إعداد برامج توعیة متلفزة حول مخاطر –الفطریة  −وعلى السلطة المختصة وھیئة أبحاث البیئة والحیاة

 . بالتنسیق مع أجھزة الإعلام المحلیة لبثھا بصفة دوریة
 

 الثامنة  المـــادة
بالدائرة   المختصة أسماء مفتشي البلدیة المعنیة وكذلك مفتشي إدارة الإرشاد الزراعي وقسم الصحة بالإتفاق مع السلطةیحدد بقرارا من وزیر العدل 

 .في دائرة اختصاصھم وتكون مخالفة لأحكام ھذا القانون المختصة الذین یخولون صفة الضبطیة القضائیة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع
 المـــادة التاسعة 

العقوبتین  ) درھم أو بإحدى ھاتین3000بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شھور وبغرامة لا تجاوز ( ل من یخالف أي حكم من أحكام ھذا القانونیعاقب ك
 . المخالفة ، كما یجوز لھا أن تحكم بغلق المحل للمدة التي تحددھا ، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرة المبیدات والأسمدة الزراعیة والمواد

 
 العاشرة  مـــادةال

  بھا اعتباراً من تاریخ نشره ینشــر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل
 


